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بعــد مــرور عــام علــى إعــادة مصر تموضعهــا كوجهــة للاســتثمار العــالمي، ذهــب خــبراء المــال والاقتصــاد
يصـفونها بأسـخن الأسـواق الناهضـة في العـالم. تـدفق المسـتثمرون علـى البلـد أملا في جـني الـثروة مـن
أسواق مصر المالية، وبحلول كانون الأول/ديسمبر  ارتفعت نسبة المؤسسات الأجنبية القابضة
على الدين المحلي، بما يزيد عن عشرين بالمائة مقارنة بالسنة التي سبقتها، مع توقع أن يستمر هذا
كـثر التـوجه في عـام . بـل إن أحـد البنـوك الاسـتثمارية وصـف تعـافي مصر الظـاهر بـالقول إنـه “أ

قصص التعافي جاذبية” في الشرق الأوسط وأفريقيا وشرق أوروبا.

، إلا أن كل ذلك يخفي من وراءه واقعا حالكا؛ ففي تقرير نشره البنك الدولي في نيسان/إبريل
وردت حسبة مفادها أن “ستين بالمائة من السكان في مصر إما أنهم فقراء أو عرضة للفقر.” في هذه
الأثنــاء تتراجــع الأوضــاع المعيشيــة بشكــل سريــع. فكيــف يمكــن إذن لوضــع الاقتصــاد المصري أن يبــدو

ورديا؟ 
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تكمن الخديعة الكبرى في الصميم من حكاية التعافي الخارق للاقتصاد المصري، التي تم نسجها على
يــدي حكومــة عبــد الفتــاح الســيسي، الجــنرال الــذي تحــول إلى رئيــس، بالتعــاون مــع صــندوق النقــد

الدولي. 

نجـم عـن سـوء إدارة الحكومـة المزمـن للمـال العـام وعـن الإهمـال بشكـل عـام ارتفـاع الـدين الخـارجي
تقريبا خمسة أضعاف، وذلك بسبب انخفاض سعر الجنيه المصري، خلال السنوات الخمس الماضية

كثر من ضعفين، وهو الأمر الذي يتوقع استمراره في المستقبل المنظور.  وارتفاع الدين العام إلى أ
تخصص الحكومة حاليا حوالي  بالمائة من ميزانيتها كاملة فقط لدفع الفوائد على الديون المتأخرة،

وإذا ما أضفنا إلى ذلك القروض والأقساط، فإن ما نسبته  بالمائة من الميزانية يتلاشى. 

بمعــنى آخــر، فــإن نصــيب الأســد مــن المــوارد العامــة لمصر تســتنفذ في تــوفير الــدفعات المســتحقة علــى
الديون بدلا من تعزيز ودعم المجتمع المدني. وفي بلد يبلغ تعداد سكانه مائة مليون نسمة يعيشون
على سواحل البحر المتوسط، فإن الإنفاق الضئيل على الصحة والتعليم وعلى البنية التحتية يبعث

على الذعر، وينبغي له كذلك أن يبث الذعر في أوصال الأوروبيين. 

إذا ما استمر الوضع الحالي في الاتجاه نفسه، فإن مصر سرعان ما ستفلس. 

يــق ضيــق يفــضي إلى الفشــل التــام للدولــة، مــا فتئــت حكومــة ومــا تلــك ســوى الخطــوة الأولى في طر
ير المنتشرة على نطاق واسع السيسي، ككيان سياسي، تفقد الشرعية في الساحة الدولية بفضل التقار
حـول التلاعـب بالانتخابـات، سـواء فيمـا يتعلـق بانتخـاب السـيسي للرئاسـة أو فيمـا يتعلـق بالاسـتفتاء

ية.  الأخير على التعديلات الدستور

وإذا مـا فشلـت الحكومـة في تـوفير الخـدمات الأساسـية للشعـب الـذي مـن المفـترض أنهـا تقـوم علـى
خدمته – بينما تستمر في الوقت نفسه في ممارسة القمع والتنكيل بالناس – فإنها ستثبت عجزها

الفاضح في أن تحكم البلاد حتى بالحد الأدنى المقبول. 

ومع ذلك، فإن الانطباعات التي تتشكل لدى المراقبين في الساحة الدولية تبقى أقل أهمية من تلك
التي تتشكل لدى السكان المدنيين، وذلك أنه حينما تبدأ البلد في الفشل، فلن يطول بها المقام حتى
يتصدر الناس بأنفسهم للقيام بما هو مطلوب، ويبدؤون بالبحث عن مكان آخر يطلقون عليه اسم

“الوطن”. 

كل من يهمهم الأمر رأوا بوضوح تأثير الهجرات الجماعية التي بدأت تحدث عندما تحولت ليبيا إلى
كثر من خمسة عشر ضعفا. ما من دولة فاشلة، فكيف بمصر التي تزيد عن ليبيا من حيث الحجم بأ

شك في أن عواقب فشلها ستكون كارثية وفوق التصور. 

في الوقت نفسه، يتحمل صندوق النقد الدولي كما كبيرا من المسؤولية في هذا الصدد؛ فقد تلاعب
صندوق النقد الدولي ببنية الاقتصاد المصري، إذ يعلن عن معدلات للنمو في مصر متضخمة بسبب
مســتويات الــدين، وهــذا يشبــه أن يبــالغ شخــص في دخلــه الإجمــالي مــن خلال الاقــتراض فــوق مــا

يطيق. 



يمكن مشاهدة مثال لهذه المبالغة في احتياطات مصر من العملة الأجنبية التي تزيد عن أربعين مليار
دولار، رغم أن هذا الرقم ضخم فعلا، إلا أن هذه الاحتياطيات تتشكل من الأموال المقترضة وهي
بذلــك تمثــل دينــا خارجيــا. وبالمحصــلة، فــإن مــا يجــري هــو عمليــة نفــخ مصــطنع في حجــم واســتقرار

الاقتصاد المصري. 

ولعل هذه نتيجة طبيعية للتسييس الصريح الذي يمارسه صندوق النقد الدولي؛ ذلك أن صندوق
النقــد الــدولي يقــدم القــروض شريطــة أن تقــوم الجهــة المقترضــة بمواجهــة مشكلــة ميزان المــدفوعات،
وتحقيـق الاسـتقرار الاقتصـادي، ومـن خلال ذلـك اسـتعادة النمـو الاقتصـادي. إلا أن ذلـك يعـني مـن
الناحية العملية أن صندوق النقد الدولي يطلب من الحكومات تقليص الدعم الذي يقدم للناس،

من أجل أن تتمكن من التعامل مع الاختلال الحاصل في اقتصادها. 

مـا يجـول في خـاطرهم هـو أنـك إذا مـا خفضـت العجـز فإنـك سـتتأهل للحصـول علـى القـروض منـا.
ولكن في مواجهة خيار تقليص الإنفاق العام ورواتب موظفي القطاع الحكومي مقابل خيار الفوائد
علــى أقســاط القــروض، الــتي تشكــل معــا الإنفــاق الحكــومي الــرئيسي، فمــن الواضــح أيــن ســيتجه
السيسي، والنتيجة هي رفع الدعم عن السلع، وهو الدعم الذي يعتمد عليه الكثير من الفقراء في
مصر، الذيــن يتعــذر عليهــم البقــاء علــى قيــد الحيــاة بــدونه. وكــان الســيسي قــد قــال في هــذا الصــدد:

كثر.” “أعلم أن الشعب المصري بإمكانه أن يتحمل أ

يمكن لمثل هذه المقاربة أن تكون معقولة في بعض الأماكن، ولكن فقط بقدر ما تتوفر شبكات أمان
اجتماعية كافية، حيث إنه دون هذه الشبكات، فإن من يعتمدون بشكل أساسي على مساعدات
الحكومـة لفقرهـم تسـوء أحـوالهم سريعـا ويصـبحون أشـد فقـرا. وهـذا هـو الحـادث في مصر، حيـث لم
توفر الحكومة أي قدر من شبكات الأمان. ومما يبعث على القلق أن صندوق النقد الدولي لم يطلب

من حكومة السيسي توفير هذه الشبكات. 

يادة النمو إلى أقصى حد وتقليص العجز إلى أدنى مستوى، تفترض مقاربة صندوق النقد الدولي أن ز
سـيفضي إلى أفضـل النتـائج الممكنـة بالنسـبة للبلـد ولمـن يعيشـون فيهـا، إلا أن هـذه الفرضيـة غايـة في
الســذاجة، وللحــد الــذي يبعــث علــى الذهــول. فهــي تفــترض أن المســتبدين والطغــاة مثــل الســيسي،
الذي لم يبد خلال السنوات الخمس سوى مشاعر الاحتقار تجاه شعبه، يقيمون وزنا في واقع الأمر
لمصالح مواطنيهم تماما، كما يقيمون وزنا لمصالح النخب الحاكمة. وبهذا فإن كل إصلاح اقتصادي
كثر ما يثقل كاهل من لا يقوم بتنفيذه السيسي بناء على طلب من صندوق النقد الدولي، إنما يثقل أ

قبل لهم بتحمله. 

وعندما صدر عن صندوق النقد الدولي فعلا ما يشكك بقدرة مصر على الالتزام بدفع الفوائد المترتبة
عليهــا، تــوجه الســيسي بكــل بساطــة إلى أســواق المــال العالميــة يطلــب منهــا الاســتثمار، معتمــدا علــى
اســـتعداد صـــندوق النقـــد الـــدولي تزويـــد مصر بقـــروض عديـــدة لطمأنـــة المســـتثمرين الجـــدد إلى أن
الاقتصـاد المصري في حالـة اسـتقرار. لا يمكـن لهـذا الأمـر أن يسـتمر، فالقواعـد نفسـها الـتي يقـوم عليهـا
الاقتصاد معطوبة وفاسدة. ولا أدل على ذلك من أن حكومة السيسي تستمر في الاقتراض لتمويل
يتـا لطهـي مشـاريع بـنى تحتيـة غـير مجديـة وباذخـة، بينمـا لا يملـك معظـم المصريين مـا يشـترون بـه ز



الطعام. 

يبدأ حل هذه المشكلة بالسياسة، فطالما أن المصريين لديهم حكومة تسيء إدارة المال العام، لا يمكن
للمــرء أن يتوقــع رؤيــة ســياسات اقتصاديــة كفيلــة بإنقــاذ مصر مــن الســقوط في الهاويــة. يُحكــم نظــام
الســيسي العســكري الــدكتاتوري قبضتــه علــى قطــاع التجــارة والأعمــال في مصر بشكــل لم يســبقه إليــه

حتى نظام الدكتاتور السابق حسني مبارك. 

في مثـل هـذه الظـروف، يتـم اتخـاذ القـرارات الاقتصاديـة دون أدنى مراعـاة لمصالـح الشعـب، ولا تعـود
مثل هذه القرارات بالفائدة إلا على حفنة صغيرة من المتنفذين في المستويات العليا من نظام الحكم،

وهم بذلك يعززون من سلطانهم ويستمرون في خنق البلاد والعباد. 
وهذا هو النمط نفسه الذي كان سائدا في ظل حكم معمر القذافي في ليبيا، وبات شائعا في البلاد التي
يهيمــن عليهــا مســتبدون في أرجــاء العــالم. وطالمــا ظــل الســيسي علــى رأس الســلطة، فــإن مــا يســمى
بالسوق الأسخن من بين الأسواق الناشئة، وما يوصف بأنه وجهة المستثمرين حول العالم سيتجه لا
محالة نحو حافة الهاوية، وحينما ينهار داخل الهوة السحيقة فلن يكون الشعب المصري وحده من
يعاني، بل ستعم المعاناة لتشمل أفريقيا والشرق الأوسط وحتى أوروبا، التي سمحت للسيسي باسم

البراغماتية بأن يبقى ويتمكن.

المصدر: فورين بوليسي
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